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               إن الجريمة الإرهابية تعتبر
مـن بيـن الجرائـم الحديثـة التـي عرفتهـا
البشرية والتي تعتبر أيضا من بين الجرائم
الخطيـرة التـي تهـدد كيـان الدولـة فـي جميـع
مجالاتها الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية.
هـذه الجرائـم حتمـت علـى الـدول سـن قـوانين
لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تجفيف منابعها

وصولا الى زجرها.

فـي هـذا السـياق انضـوت البلاد التونسـية فـي
محاربة هذه الآفة المدمرة سواء منذ سن قانون
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عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003
الذي مثل أول قانون خاص بالإرهاب في تونس إلا
أنه لم يكن أول تنظيم قانوني لها ذلك لأن
أول مــرة عــرف القــانون الجــزائي التونســي
الجريمة الإرهابية في الفصل 52 مكرر الوارد

في المجلة الجزائية.

إلا ان الإشكال الذي تطرحه و بدوره طرح لدى
سن قانون الإرهاب الجديد لسنة 2015 المؤرخ
في 7 أوت 2015 هو مسألة التوفيق بين ضمان
المحاكمـة العادلـة التـي نـص عليـه الدسـتور
التونسي في فصله 27 وكذلك المواثيق الدولية
و بين حماية الامن الوطني و هذا الاتجاه الذي
سلكه المشرع التونسي صلب قانون عدد 26 لسنة
2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بالإرهاب
ومنـع غسـل الأمـوال حيـث حـاول التوفيـق بيـن
الضمانات الإجرائية المنصوص عليها وطنيا و
دوليا و بين محاولة الحفاظ على الأمن الوطني
و في هذا الإطار سوف نتناول مسألة الإجراءات
في القضايا الإرهابية و الطرح هنا حول طبيعة
الإجراءات في هذه الجريمة هل هي استثنائية
وهنا سوف يقع التخلي ولو الجزئي عن المبادئ
الأساسية لـ الإجراءات أو أنها إجراءات خاصة
تتميز بجانب ذاتي مختلف عن أصول الإجراءات
الجزائيــة و هنــا يمكــن الجــزم بأنهــا أي
الإجــراءات ذا طــابع خصوصــي مميــز و ليســت



بالاستثنائية. لذلك نتساءل عن ماهية خصوصية
الإجراءات في الجريمة الإرهابية؟

إن المتأمـل فـي قـانون 7 أوت 2015 يسـتشف أن
المشـرع اتبـع منهـج خصوصـية الإجـراءات فـي
الجريمة الإرهابية و ذلك باحترام المعايير
الدولية وحقوق الإنسان (  الفصل 30 من الإعلان
ــذه ــى ه ــان ) وتتجل ــوق الإنس ــالمي لحق الع
الخصوصية في مرحلة التتبع والتحقيق (مبحث
الأول) و في الطور الحكمي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: خصوصية الإجراءات في الجريمة
الإرهابية في طور التتبع والتحقيق

مثلما تطرقنا في مقدمة المقال أن الهاجس
كان محاولة التوفيق بين توفير حقوق الدفاع
وضمان لحقوق الإنسان من خلال توفير محاكمة
عادلة وضمان الأمن الوطني وخلق قانون يكافح
الظـاهرة الإرهابيـة و يقتلعهـا مـن جذورهـا
واضحة صلب قانون 7 أوت 2015 وهو ما يتجلى
فـي مرحلـة التتبـع مـن خلال التتبـع (فقـرة
الأولى) من جهة و التحقيق (فقرة الثانية) من

جهة أخرى.

الفقرة الأولى: خصوصية إجرائية في التتبع

مسـألة التتبـع سـواء فـي القضايـا العامـة
الجزائية أو في القضايا الإرهابية هي نفسها



مـن خلال الخطـوط الكـبرى للتتبـع و الهياكـل
المتدخلة فيه وصلاحياتهم إلا أن هذا لا ينفي
وجود خصوصية هامة سيقع بيانها من خلال هذه
الهياكل نقصد هنا أعوان الضابطة العدلية من
ــة ــاز النياب ــدائي أو جه ــث الب خلال البح
العموميـة مـن خلال إثـارة و ممارسـة الـدعوى

العمومية سوف نتناولها تباعا.

* خصوصية الأبحاث الأولية

عند التطرق إلى البحث الأولي لابد من الإشارة
إلـى الجهـاز المكلـف بهـا و هـو الضابطـة
العدلية و لبيان ذلك يجب العودة إلى الفصل
10 مـن م إ ج أمـا الخصوصـية التـي جـاء بهـا
قانون الإرهاب هي مركزية الاختصاص فليس هو
اختصاص التتبع كل في دائرته فقد نص الفصل

38 من قانون 2015 على

” يبـاشر مأمـوري الضابطـة العدليـة بـدائرة
المحكمة الابتدائية بتونس المكلفين بمعاينة
الجرائــم الإرهابيــة وظــائفهم بكامــل تــراب
الجمهورية دون التقيدبقواعد توزيع الاختصاص
الترابـي. ويبـاشر مأمـوري الضابطـة العدليـة
العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم

الإرهابية.”

يفهـم مـن هـذا النـص أن مأمـوري الضابطـة
العدليـة بـدائرة المحكمـة الابتدائيـة بتـونس



المكلفيـن بمعاينـة الجرائـم الإرهابيـة وهـم
أعوان الوحدتين الوطنيتين للبحث في جرائم
الإرهاب بالشرطة والحرس الوطنيين بمعاينتها
وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها نظرا لما
تتمتع به هذه الأجهزة من خبرة ودراية ومهارة
أفرزها حجم ونوع القضايا التي يباشرونها من
ذلك و الوحدات الخاصة للحرس الوطني التونسي
B.A.T فرقة مقاومة الإرهاب بتونس و هي فرق
مختصــة و ذا حرفيــة عاليــة USGN وقــد خــول
القـانون أيضـا لمأمـوري الضابطـة العدليـة
الاحتفاظ بذي الشبهة صلب الفصل 39 فقرة أولى
على “على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل
الجمهوريــة الراجعيــن إليــه بــالنظر فــورا
بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها.ولا
يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة لا تتجاوز

خمسة أيام “.

ولكـي تبـاشر الضابطـة العدليـة مهامهـا علـى
أكمــل وجــه وتنجــح فــي الإطاحــة بالشبكــات
الإرهابية وتفكيكها كان لا بد من منحها آجال
الاحتفـاظ بـذي الشبهـة أطـول مـن آجـال الحـق
العام ولهذا يجوز لمأموري الضابطة العدلية
الاحتفـاظ بـذي الشبهـة لمـدة خمسـة أيـام فـي
الجرائم الإرهابية بيد أنه لوكيل الجمهورية
لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده، بحكم
الاختصـاص الموضـوعي الإقصائي،التمديـد كتابيـا



في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة ويكون
ذلـك بمقتضـى قـرار معلـل يتضمـن الأسانيـد
الواقعية والقانونية التي تبرره بما يسمح
له ببسط رقابته على مدى صحة تكييف الأفعال
مبنى التتبع على أنها إرهابية ويحول دون
حصول الإحتفاظ التعسفي الماس بحرية الأشخاص.

* في إثارة و ممارسة الدعوى العمومية

في هذا الإطار سوف نتطرق للنيابة العمومية
التي تعتبر الجهاز الأصلي والأساسي في تتبع
الجرائـم الإرهابيـة وهـو النيابـة العموميـة
التي نظمها قانون 7 او 2015 في الفصول 41 و
42 تحت الفرع الأول في النيابة العمومية من
القسـم الرابـع فـي القطـب القضـائي لمكافحـة
ــل ــص وكي ــل 41 “يخت ــص الفص ــاب إذ ن الإره
الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائيـة بتـونس
بإثــارة الــدعوى العموميــة وممارســتها فــي
الجرائــم الإرهابيــة المنصــوص عليهــا بهــذا
القانون والجرائم المرتبطة بها. ويساعده في
ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل
ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة

الإرهاب”

هنا كذلك نلاحظ وجود مركزية الإختصاص لوكيل
الجمهوريـة بتـونس العاصـمة تتبـع الجرائـم
الإرهابيـة و يساعـده فـي ذلـك ممثلـون لـه مـن



الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم
بالقطب القضائي،لمكافحة الإرهاب أي لابد من
أقدمية معينة لأن التتبع في جرائم الإرهاب

يحتم دراية لازمة وهنا تكمن الخصوصية.

الفقـرة الثانيـة: الخصوصـية الإجرائيـة فـي
أعمال التحقيق

ان الخصوصـية التـي تطـرح بالنسـبة للتحقيـق
بالنسـبة لقـانون 7 او 2015 يمكـن طرحهـا فـي
مسـألتين أولا بالنسـبة لوجوبيـة التحقيـق ثـم

سوف نتطرق لخصوصية الوسائل المعتمدة.

* وجوبية التحقيق

الخصوصية هنا تكمن في وجوبية التحقيق في كل
الجرائم الإرهابية و لم يعد هناك تفريق لما
أورده الفصــل 47 م إ ج حيــث تكــون وجوبيــة
التحقيق في جنايات و إختيارية فيما دونها
حيث بموجب الفصل 43 من قانون 2015 التحقيق
وجوبي في الجرائم الإرهابية دون تفريق في
شـدة خطورتهـا كمـا اضـاف هـذا الفصل”ويبـاشر
قضـاة مـن الرتبـة الثالثـة التحقيـق بـالقطب
القضائي لمكافحة الإرهاب أعمالهم بكامل تراب
ــع ــد توزي ــد بقواع ــة ودون التقي الجمهوري
الاختصاص الترابي” يفهم مما سبق أن التحقيق
وجـوبي فـي كـل الجرائـم الإرهابيـة مـع تعييـن
قضاة تحقيق ذوي خبرة معينة و كفاءة مميزة



تسـمح لهـم التعـاطي مـع هـذه الملفـات و لا
يتقيدون بقواعد توزيع الاختصاص الترابي حتى
يتمكنـوا مـن العمـل بحريـة وخاصـة ان جرائـم

الإرهاب تتشعب في الأمكنة.

* خصوصية الوسائل المعتمدة في التحقيق

يتضمن القانون 2015 قسمًا يتعلق بالإجراءات
خاصة بالتحقيق في عمليات مكافحة الإرهاب.

جاء بالقسم الخامس تحت عنوان في طرق التحري
الخاصة تضمنت ثلاثة فروع وهي اعتراض الاتصالات
الاختـراق والمراقبـة السـمعية البصـرية مـن
الفصول 54 إلى 65 ، مثل المراقبة. وينص على
أنه يحق للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق
إصـدار أمـر كتـابي يلتمـس مراقبـة الاتصـالات
الشخصية لشخص ما لمدة زمنية لا تتجاوز أربعة
أشهـر قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة، وذلـك
بالتنصت على الهاتف أو بوضع عُدّة تقنية
تهدف إلى التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلام
وصـورة شخـص أو عـدة أشخـاص بصـفة سـرية ودون
علمهم بأغراضهم الشخصية أو بأماكن أو عربا
خاصة أو عمومية” كما ينص القانون على حماية
المعلومات التي يتم جمعها، إذا لم تؤدي إلى
الإجـراءات أو عقوبـات جنائيـة، عملا بقـانون
المعلومات والبيانات الشخصية المعمول به في

تونس.



المبحث الثاني: خصوصية الإجراءات في الجريمة
الإرهابية في طور المحاكمة

إن الطور الحكمي يتمثل في إحالة الملف من
قبـل دائـرة الاتهـام إلـى الـدائرة الجنائيـة
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للبت فيه
والخصوصية في هذا الطور تكمن في أمرين وجب
التطرق إليهما في مقالتنا وهي أولا مركزية
الاختصاص الحكمي (فقرة أولى) ثم سوف نتناول

مسألة وقائية الإجراء خاصة(فقرة ثانية)

الفقرة الأولى: مركزية الاختصاص الحكمي

نص الفصل 49 من قانون الإرهاب على “تختصّ
المحكمـة الابتدائيـة بتـونس بواسـطة القضـاة
الواقـع تسـميتهم بـالقطب القضـائي لمكافحـة
الإرهـاب دون غيرهـا مـن المحـاكم العدليـة أو
العســكرية بــالنظر فــي الجرائــم الإرهابيــة
المنصــوص عليهــا بهــذا القــانون والجرائــم
المرتبطة بها إذا ارتكبت في الإقليم الوطني
على متن طائرة مدنية أو عسكرية هبطت على

تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها

*علـى متـن طـائرة مدنيـة مـؤجرة دون طـاقم
لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته

الدائمة بالتراب التونسي،

*ضدّ سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية



عنـد ارتكـاب الجريمـة أو ضـد سـفينة عسـكرية
تونسية.”

هنا يمكن اعتبار هذا الفصل هو محور القول
بمركزية الاختصاص الحكمي فقد أفرد المشرع
التونسي قطب القضائي لمكافحة الإرهاب كقطب
أوحـد للنظـر دون سـواه وهـذه المركزيـة فـي
الاختصاص يمكن ردها إلى خطورة هذه الجرائم
على الدولة بالتالي يجب تجميع الاختصاص صلب
كتلـة واحـدة و هـي قطـب القضـائي مـن شـأن
التعاطي مع الملفات مع قضاة ذوي خبرة معينة
و ذوي كفاءة يتكون القطب القضائي لمكافحة
الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة
تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر
الجنائيــة والجناحيــة بــالطورين الابتــدائي
والاسـتئنافي، ويقـع اختيـارهم حسـب تكـوينهم
وخـبراتهم فـي القضايـا المتعلقـة بـالجرائم
الإرهابيـــة. –الفصل 40 قانون أساسي عدد 26
لسنة 2015 مؤرخ في 7 أو 2015 يتعلق بمكافحة
الإرهاب ومنع غسل الأموال –  في المقابل من
شأن مركزة الاختصاص أن يُسهم في منع ارتكاب
جرائم عرقلة سير العدالة وتوفير الحماية
للقضاة عند التعاطي مع هذه الجرائم  بما

يعزز حماية الأمن والنظام العامين.

الفقرة الثانية: خصوصية الإجراءات الوقائية
الخاصة



يوفر قانون الإرهاب حماية خاصة لبعض الأشخاص
بمن فيهم الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون
لمقاومة الإرهاب والضحايا والشهود والمخبرين
وعائلاتهم عند الاقتضاء وذلك حتى تتم الوقاية
من كل اعتداء ضد مختلف هؤلاء الأشخاص لذلك
حاول المشرع إقرار عدة وسائل وهي الجلسات

المغلقة و شهود مجهولو الهوية

* الجلسات المغلقة

ينص الفصل 73 من قانون الإرهاب ” يمكن لقاضي
التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالة الخطر
الملـمّ وإن اقتضـت الضـرورة ذلـك إجـراءات
أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير
مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه ولهما
رّا استنطاق المتهم وتلقي تصريحا من أن يقر
يََان فائدة في سماعه باستعمال وسائل يَر
.الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة
لحضـور المعنـي بـالأمر شخصـيا .وتتخـذ حينئـذ
التـدابير الكفيلـة بعـدم الكشـف عـن الأشخـاص
الواقع سماعهم وفي الحالات الاستثنائية وعند
وجـود خطـر حقيقـي قـد ينجـم عـن المحاكمـة
العلنية يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن
تقـرر مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـب مـن ممثـل
النيابة العمومية أو بناء على طلب “.كل من
له مصلحة في ذلك إجراءات  الجلسات بصورة



سرية و هو إجراء استثنائي يمنح للمحكمة لأن
الأصل علنية الجلسات و هذا الإجراء استثنائي
مغـزاه دواعـي أمنيـة عنـد وجـود خطـر محـدق،
بإجراءات تحقيقا أولية أو جلسة خارج الإطار
العادي مع حماية حق المتهمين في المحاكمة
العادلـة كمـا يسـتطيع القـاضي الأمـر بجلسـة
مغلقـة حسـب مـا ورد بهـذا الفصـل ممـا يـدعم
الرأي القائل بأن الجلسات المغلقة ترد على
سبيـل الحمايـة وذلـك لورودهـا تحـت القسـم

السابع في آليات الحماية

فـي هـذا السـياق تنـص المـادة 14 مـن العهـد
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية
على حق كل شخص “لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته
في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر
منصـف وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة

حيادية، منشأة بحكم القانون”.

ويستطيع القاضي أن يأمر بجلسة مغلقة، ولكن
وفق شروط خاصة تحددها المادة 14 “يجوز منع
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو
بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام
أو الأمـن القـومي فـي مجتمـع ديمقراطـي، أو
لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى،
أو فـي أدنـى الحـدود التـي تراهـا المحكمـة
ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض



الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة”

* شهود مجهولو الهوية

رّا استنطاق ينص الفصل 73 على “ولهما أن يقر
يََان فائدة في المتهم وتلقي تصريحا من يَر
ســماعه باســتعمال وسائــل الاتصــال الســمعية
البصـرية الملائمـة دون ضـرورة لحضـور المعنـي

.بالأمر شخصيا “

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف
عن الأشخاص الواقع سماعهم إذ يجوز للسلطة
القضائية الأمر بالكشف عن المعلومات عندما
رًّا، وعندما لا يوجد تهديد يكون الطلب مُبر
جدّي لحياة الشخص موضوع الحماية وعائلته.
ويُمكـن اسـتئناف هـذا القـرار أمـام دائـرة
الاتهـام. إضافـة إلـى ذلـك، لا يجـب إجـراءات
الحماية بأي حال من الأحوال أن تمنع المتهم
أو محـاميه مـن الاطلاع علـى محتـوى الشهـادة

والتصريحات الأخرى

قد يتسبب استخدام شهود مجهولي الهوية، كما
ينص على ذلك الفصل 73 ، في تهديد حق المتهم
فـي إعـداد دفـاع جيّـد، ويحرمـه مـن إمكانيـة
الطعـن فـي الشهـود المسـتخدمين ضـدّه. وتنـص
المادة  14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على حق المتهم في التعرف

على الشهود المستخدمين ضدّه.



تنصّ المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالحق في
محاكمة عادلة في أفريقيا، التي اعتمدتها
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على
أنـه يحـق للمتهـم التعـرف علـى المتهميـن
المســتخدمي نضــدّه، وحضــور الشهــود الذيــن
سيشهدون لصالحه في ظروف مماثلة. كما تنص
المبادئ على أنه لا يُسمح بحضور شهود مجهولي
الهويــة أثنــاء محاكمــة مــا إلا فــي ظــروف
استثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة
وملابسـات الجريمـة، وحمايـة سلامـة الشهـود،

وعندما يكون ذلك في صالح العدالة.

                            و خاتمـة لهـذا
المقال يمكن القول أن المشرع التونسي في
المـادة الإرهابيـة اتخـذ منحـى التوفيـق بيـن
مراعاة حقوق الإنسان من جهة والأمن الوطني
تجـاه ظـاهرة عنيفـة تهـدد كيـان الدولـة وفـق
الإجراءات خاصة و مميزة و ليست بالاستثنائية
ترعى الحقوق في هذا السياق أرسى القانون
مكافحة الإرهاب تُعدل من حدة تداعياتها على
حقوق الإنسان بما يضمن وجود نظام عدالة منصف
سواء على صعيد التتبع والتحقيق أو على صعيد

المحاكمة مثلما وقع بيانه.


